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تفاصیل جدیدة عن التعدیل الثاني لقانون قوى الأمن الداخلي

نخیل نیوز ـ متابعة

أعلنت لجنة الأمن والدفاع النیابیة إنجاز مسودة التعدیل الثاني لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة

2011، متضمنةً حزمة من التعدیلات التي تهدف إلی تعزیز الحقوق الوظیفیة والمالیة للمنتسبین، ومعالجة عدد من

الإشکالیات الإداریة والتنظیمیة، بما ینسجم مع متطلبات المؤسسة الأمنیة، فیما أکدت استمرار العمل  استکمال

مسودة تعدیل قانون وزارة الدفاع خلال الأیام المقبلة.

وقال النائب علي نهیر، إن اللجنة أکملت مسودة التعدیل الثاني لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي بعد سلسلة

من الاجتماعات والمناقشات، مبیناً أن أبرز التعدیلات تضمنت تخفیض سن التقاعد الاختیاري للضباط والمراتب إلی (40)

سنة بدلاً من (45) سنة، مع خدمة فعلیة لا تقل عن (15) سنة، وإضافة مخصصات الأرزاق إلی الراتب الاسمي، وإلغاء دائرة

الامرة وإنهاء العمل بإحالة الضباط إلیها.

وأضاف أن التعدیلات شملت أیضاً تثبیت احتساب الشهادات العلیا قدماً وظیفیاً، بواقع سنتین لحملة الدکتوراه وسنة لحملة

الماجستیر، وتحدید مدة تمدید الخدمة بسنة واحدة فقط، فضلاً عن تنظیم شروط ترقیة الضباط بموجب قانون أو نظام

یقترحه وزیر الداخلیة ویصادق علیه القائد العام للقوات المسلحة، مع إلغاء شرط المنصب.

وأشار نهیر إلی أن "المسودة تضمنت معاملة العاملین بصفة عقد  وزارة الداخلیة معاملة المنتسب  الملاك الدائم

عند الاستشهاد، ومنح المنتسب الشهید أو الجریح بعجز کلي رتبة ملازم، إضافة إلی ترقیة الجریح الذي تبلغ نسبة العجز

لدیه (50بالمئة) فأکثر إلی رتبة أ، فضلاً عن اعتماد مصطلح "المنتسب" بدلاً من "رجل الشرطة"  جمیع مواد

القانون، بما یشمل الضباط والمراتب، واعتماد وصف "الموظف المدني"  مواضعه القانونیة.

وأکد أن "اللجنة ستواصل خلال الأیام المقبلة استکمال مسودة تعدیل قانون وزارة الدفاع، بما یسهم  تطویر التشریعات

الخاصة بالمؤسسة العسکریة والأمنیة وتحقیق العدالة الوظیفیة لجمیع منتسبیها".


